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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  ) من قانون الإجراءات الجنائية277مشروع قانون بتعديل المادة (

  2002) لسنة 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  | مجلس النواب الموقر المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من| 

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

) لســـنة 46) من قانون الإجراءات الجنائية الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (277بتعديل المادة (مشـــروع قانون إليها 

الشؤون الخارجية ، وبناءً على طلب لجنة على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ء(المعد بنا 2002

للجنة الموقرة، واضــعة ʯ  القانونمشــروع  بخصــوص رأيهابالمجلس، فإن المؤســســة تحيل  والدفاع والأمن الوطني

  لحقوق الإنسان ذات الصلة. والإقليمية الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقيات الدولية

الفقرة  اســتبدالالمادة الأوʺ ، تضــمنت مادتين ن يتكون فضــلا عن الديباجة منآنف البيا مشــروع القانون إنوحيث 

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة الإجراءات الجنائيةقانون  ) 277ʯمن المادة ( الأوʺ

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( للمؤســــســــة ) والتي تنص على أن 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ بحقوق الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  مشروع القانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  كما ورد ʯ أصل القانون: فقرة أوʺ )277نص المادة (

  

للنيابة العامة وباʸ الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنا˄. ويكون ذلك بتقÎير ʯ قسم كتʜُاب المحكمة ʯ خلال 

من تاÌيخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاÌيخ إعلانه بالنسبة لباʸ الخصوم. ويترتب على هذا  سبعة أيام

  .التقÎير سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم يكن

  

  

  :مشروع القانونكما ورد ʯ  فقرة أوʺ )277نص المادة (

  

ــــوم أن يعترضــــــوا على الأمر الجنا˄. ويكون ذلك بتقÎير ʯ قســــــم كتʜُاب المحكمة ʯ خلال  للنيابة العامة وباʸ الخصــ

ــــدور الأمر بالنســــــبة للنيابة العامة، ومن تاÌيخ إعلانه بالنســــــبة لباʸ الخصــــــوم. ويترتب على هذا  شــــــهر من تاÌيخ صــ

  .التقÎير سقوط الأمر واعتباره كأنْ لم يكن

  

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

  

 حســبما وردت-محل البيان، والمتمثلة  مشــروع القانونتثمن المؤســســة الأســس والمبادئ التي يقوم عليها  ) 1( 

ʯ المرفقتين ʾيع والرأي القــانوÎـــ Òيــادة مــدة الاعتراض على الأوامر  ʯ -بــه مــذكرʩ الحكومــة وهيئــة التشـــــــ

الجنائية الصــادرة عن قاضــي المحكمة الصــغرى بالنســبة للنيابة العامة والخصــوم إʺ مدة شــهر بدلاً من مدة 

 .حقه الأمر الجنا˄ الوقت الكاʯ للاعتراض فيما لو رغب ذلك) أيام؛ بغية إعطاء الصادر ب7(

 

ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ

  

  

                                                           
)، منشور على الموقع الرسمي لهيئة التشÎيع والرأي القانوʾ على 2020/  1يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدستوÌية ʯ القضية رقم (ط. ح /  )1(

 :ʩالرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 
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جاء بهدف Òيادة مدة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصــادرة عن قاضــي المحكمة  مشــروع القانونولما كان  ) 3( 

 التعديل المقترحوعليه؛ فإن ) أيام، 7الصــغرى بالنســبة للنيابة العامة والخصــوم إʺ مدة شــهر بدلاً من مدة (

-ʸـــــــر بحقوق  مس أو يؤثري لا -من منظور حقو تعـــارض لا يو  وحÎيـــاتـــه المقررة، الإنســـــــــــــانعلى نحو مبـــاشـــ

 .ذات الصلة والإقليمية والمقررات الدولية

  

إʺ تحقيق التوازن بين جملة من الاعتبارات  تهدفالقانونية  القواعدإلا أن المؤســـســـة وʯ قِبال ذلك ترى أن  ) 4( 

وغيرها؛ ولا تقرأ تلك النصـــــوص من  والعملية (الواقعية) منها القانونية والحقوقية والاجتماعية والاقتصـــــادية

) ʯ قـــانون الإجراءات 277النص المقترح على الفقرة الأوʺ من المـــادة ( إنوحيـــث أحـــادي منفرد،  اعتبـــار

Ñيادة مدة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصــادرة عن قاضــي المحكمة الصــغرى بالنســبة القاضــي بالجنائية 

ـــــهر بـدلاً من مـدة ( ـــ ــوم إʺ مـدة شــ ـــــــ لا يتعــارض  -ظور حقوʸمن من-؛ وإن كـان ) أيـام7للنيـابـة العـامـة والخصـ

ــلــةّ  والإقليميــة والمقررات الــدوليــة ـــــــ ــــــــوف تؤدي إʺ إبطــاء  -عملي (واقعي)من منظور -، إلا أنهــا ذات الصـ ســ

ـــائية دون مبرر جوهري؛  قضـــــائية ترمي إʺ تحقيق العدالة  وســـــيلة  يُعدالجنا˄ الأمرإن وحيث العملية القضــ

ســوف ينحدر بالعدالة  لذا فإن إطالة مدة الاعتراض والمحدود،ʯ الجرائم ذات الأثر الإجرامي البســيط الناجزة 

 ).زمانيًا( الناجزة إʺ مرتبة الإجراءات الجنائية المعتادة

  

ـــة إʺ ) 5(  ـــــتوÌية ʯ مملكة البحÎين ســــــلكه؛ ما هذا النهج تبني ولعل ما يحدوا المؤســــــســـ ــاء المحكمة الدسـ ، قضــــ

ـــيل وبين تنظيمه قانوناً، والذي اعتبر أنه " ــتوري أصـــ وليس ثمة تناقض بين الحق ʯ التقاضــــــي كحق دســــ

. ونتيجة لذلك فإن المُشـــرّع ʯ بشـــرط ألا يتخذ المُشـــرّع هذا التنظيم وســـيلة إʺ حظر هذا الحق أو إهداره

ــــــكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبل التغ ــــــاء لا يتقيد بأشــ يير أو مجال ضــــــــمانة حق اللجوء إʺ القضــ

كثر  -لنفاذ هذا الحق-أن يختار من الصــــور والإجراءات  التبديل، بل يجوز ـــوعي أ ما يكون ʯ تقديره الموضـ

ـــــاص قضــــــا˄، دونما  ــــل فيها إʺ محكمة أو هيئة ذات اختصـ اتفاقًا مع طبيعة المنازعة، التي يعهد بالفصــ

إخلال بضـــماناتها الرئيســـية، التي تكفل إيصـــال الحقوق إʺ أصـــحابها، وِفق قواعد محددة، تكون مُنصـــفة 

) أيام لÎبما يحمل ʯ طياته هدرًا إʺ الوسيلة 7شهر بدلاً من مدة (ʺ إذ أن إطالة مدة الاعتراض إ؛ )ʯ")2 ذاتها

 تفُقد الغاية التي من أجلها قد شُرعت إصدار الأوامر الجنائية. سوفالقضائية؛ بوصف أن إطالة المدة 

 

ــــــية  ) 6(  ــــياســــ ـــ ــان المنبثقة عن العهد الدوʻ الخاص بالحقوق المدنية والســـ ـــــــ كما أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسـ

ــأن المادة (32الأمم المتحدة، ʯ تعليقها العام رقم (ب ) من التعليق 35) من العهد، قررت ʯ البند (14) بشـــــــ

..  للمتهم الحقعلى أن  (ج) من المــادة 3وفقــاً لمــا تنص عليــه الفقرة  ʯ أن يُحــاكم دون تــأخير غير مبرر،".

ـــــــأن 14 ــــــــك بشــــ ـــــــــخاص لفترة أطول مما ينبغي ʯ حالة من الشـــ ، ليس الغرض منه فقط تجنب ترك الأشـ

 ʯ حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة، لفترة أطول مما ينبغي ʯ ،يةÎمصيرهم، أو ضمان عدم حرمانهم من الح

                                                           
، منشـــور على الموقع 2016نوفمبر  30جلســـة  –) قضـــائية 14) لســـنة (2/2016يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســـتوÌية ʯ الدعوى رقم (د/ )2(

ʩعلى الرابط الآ ʾيع والرأي القانوÎالرسمي لهيئة التش : https://www.legalaffairs.gov.bh 
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يجب أن يُحاكم المتهمون على ... و  أيضــا خدمة مصــلحة العدالة ملابســات الدعوى المحددة، بل الغرض منه

ســواء  ويجب أن تتم جميع المراحل...  وجه الســرعة ʯ الدعاوى التي ترفض فيها المحكمة خروجهم بكفالة

 )3(".دون تأخير لا مبرر لـهكانت أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف "

  

  :وتأسيسًا على ما سبق

  

مشروع قانون من  المبتغاةمن حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  تتفق

ـــنة 46) من قانون الإجراءات الجنائية الصــــــادر بالمرســــــوم بقانون رقم (277بتعديل المادة (  ء(المعد بنا 2002) لســـ

Òيــادة مــدة الاعتراض على الأوامر الجنــائيــة  ʯ لــة؛ والمتمثعلى الاقتراح بقــانون المقــدم من مجلس النواب الموقر)

  .) أيام7الصادرة عن قاضي المحكمة الصغرى بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إʺ مدة شهر بدلاً من مدة (

وحÎياته  الإنسانمس أو يؤثر على نحو مباشر بحقوق لا ي -من منظور حقوʸ-أن التعديل المقترح  المؤسسة وترى

تؤدي Òيادة ســـ - عملي (واقعي)من منظور  -أنه  إلا؛ ذات الصـــلة والإقليمية يتعارض والمقررات الدوليةلا و  المقررة،

ــائية دون مبرر جوهري، مما  ــــوف يُ مدة الاعتراض إʺ إبطاء العملية القضـــــــ عنصـــــــــر الســـــــــرعة  فقد الأوامر الجنائيةســـــ

ـــومة  ــــتحســــــن فيه ؛ʯ نطاق الإجراءات الجنائية العادية -من حيث الزمن-ويدخل الخصـــ  المؤســــــســــــة الأمر الذي تســ

  .ص كما ورد ʯ أصل القانون النافذالإبقاء على الن

ــــة إفادة اللجنة ـــ ـــســـ ـــ ـــافة على  هأن الموقÎين والمجلس وتود المؤســــ ـــ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  مشــروع القانونصــياغة نص 

 للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــيغة النهائية  مشــروعات القوانينموائمة 

  الماثل.

وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة  مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز

  البحÎين.

  

  

*    *    * 

                                                           
: ، يرجى Òيارة الرابط الاʻالتعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الانسانللاطلاع على   )3(

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11   


